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محاضرة رقم (5)
المستحقون فى المعاش وشروط إستحقاقهم

يقصد بالمستحقين الأرملة والمطلقة والزوج والأولاد والوالدين والأخوة والأخوات  وذلك بمراعاة ما يلى : 

1- الأرملة :
ويشترط لإستحقاقها ما يلى :

1- أن يكون الزواج موثقا أو ثابتا بموجب حكم قضائى نهائى أو الإعلام الشرعى للحالات التى تكون قد جرت العادة فيها على عدم توثيق الزواج .
2- أن يكون الزواج أو التصادق على الزواج قد تم قبل بلوغ المؤمن عليه أو صاحب المعاش سن الستين ويستثنى من هذا الشرط ما يلى :
(1) حالات الزواج قبل 1/9/1975 .
(2) حالة الزوجة التى كان المؤمن عليه أو صاحب المعاش قد طلقها قبل بلوغه سن الستين أو بعدها وأعادها لعصمته بعد بلوغه هذه السن سواء كان الطلاق رجعياً أو بائناً .
(3) حالة الارملة التى يتوافر فيها الشروط الآتية :
(1) عدم وجود زوجة أخرى للمؤمن عليه أو صاحب المعاش فى تاريخ زواجه منها .

(2) عدم وجود مطلقة مستحقة طلقها رغم إرادتها بعد بلوغه سن الستين وكانت لا تزال على قيد الحياة .
وتعتبر المطلقة طلاقا رجعيا فى حكم الارملة فى الحالتين الاتيتتن : 

· المطلقة التى توفى عنها المؤمن عليه أو صاحب المعاش خلال فترة عدتها والتى تقدر بمائة يوم من تاريخ الطلاق . 

· المطلقة الحامل التى توفى عنها المؤمن عليه أو صاحب المعاش حتى تضع حملها. 
2- المطلقة :
ويشترط لإستحقاقها ما يلى :

1-  أن يكون عقد الزواج موثقا أو ثابتا بحكم قضائى نهائى.
2- أن يكون الطلاق رغم إرادتها .
3- لم تتزوج من غيره بعد طلاقها منه . 
4- الا تقل مدة الزواج عن عشرين سنة سواء كان متصلة أو منفصلة . 
5- ليس لديها دخل من أى مصدر يعادل قيمة إستحقاقها فى المعاش أو يزيد عليه وإذا قل هذا الدخل عن المعاش يربط لها معاش بمقدار الفرق وإذا كانت قيمة كل من الدخل والمعاش تقل عن ثلاثين جنيهاً يربط لها معاش بالمقدار الذى لا يجاوز معه الدخل والمعاش معاً ثلاثين جنيهاً شهرياً . 
3- الارمل : 
ويشترط لإستحقاقه ما يلى :

1- أن يكون عقد الزواج موثقاً .
2- أن يكون الزواج قد تم قبل بلوغ المؤمن عليها سن الستين .
3- ألا يكون متزوجا بأخرى .
4- الإبن :
ويشترط لإستحقاقه ألا يكون قد بلغ سن الحادية والعشرين ويستثنى من هذا الشرط 
ما يلى :

1- الطالب بما لا يجاوز مرحلة الليسانس أو البكالوريوس بشرط عدم الإلتحاق بعمل أو مزاولة مهنة وعدم بلوغ سن السادسة والعشرين. 
2- الحاصل على مؤهل بشرط عدم الإلتحقاق بعمل أو مزاولة مهنة وعدم بلوغ سن السادسة والعشرين للحاصلين على الليسانس أو البكالوريوس أو الرابعة والعشرين للحاصلين على مؤهل أقل .
3- العاجز عن الكسب ويثبت العجز عن الكسب بشهادة من الهيئة العامة للتأمين الصحى على النموذج رقم  ( 173) . 
5- البنت :
ويشترط لإستحقاقها ألا تكون متزوجة .
6- الإخوة والأخوات :
ويشترط لإستحقاقهم توافر شروط استحقاق الابن أو البنت  بالإضافة إلى الشروط الآتية:

1- الا يكون  للمؤمن عليه أو صاحب المعاش ابن او بنت تتوافر فى شأنهم شروط الإستحقاق فى تاريخ سابق على تحقق واقعة الإستحقاق .
2- إلا يكون للأخ أو الأخت دخلاً من أى مصدر يعادل قيمة نصيبه فى المعاش أو يزيد عليه.
3- الا يكون للاخ أو الاخت والد أو ابن أو بنت متوسط دخولهم جميعا من أى مصدر يعادل قيمة معاش المؤمن عليه أو صاحب المعاش أو يزيد عليه ، ولا يعتبر من هذا الدخل المعاش المستحق عن الغير . 
7- الوالدين ، يستحقوا المعاش بدون شروط .
وفى حالة وجود حمل مستكن ، يتم توزيع المعاش بإفتراض عدم وجوده وفى حالة انفصاله حيا يتم إعادة توزيع المعاش من أول الشهر التالى لهذا التاريخ . 

ويقطع معاش المستحق فى الحالات الاتية: 

1- وفاة المستحق . 

2- زواج الارملة أو المطلقة أو البنت أو الاخت . 

3- بلوغ الابن سن 21 سنة . 

4- زوال حالة العجز بالنسبة للابن او الاخ . 

5- بلوغ الابن أو الاخ الطالب سن السادسة والعشرين. 

واستثناءا من ذلك يستمر صرف معاش الطالب الذى يلغ السن المشار اليها خلال السنة الدارسية حتى نهاية تلك السنة . 

6- انتهاء تفرغ الابن أو الاخ الطالب وذلك بسبب التحاقه بعمل او مزاولته منهة . 

7- بلوغ الابن أو الاخ الحاصل على مؤهل الليسان أو البكالوريوس او ما يعادلهما سن السادسة والعشرين أو التحاقه بعمل أو مزاولته مهنة . 

8- بلوغ الابن او الاخ الخاص على مؤهل أقل من الليسانس أو البكالوريوس سن الرابعة والعشرين أو التحاقه بعمل او مزاولته مهنة . 

9- توافر شروط استحقاق معاش آخر . 

10- إستحقاق المطلقة لدخل من أى نوع اكبر من قيمة المعاش ويزيد على 30 جنيها شهريا.

مادة رقم 1/18 

السؤال رقم 1/7 

فى حالة وجود إختلاف فى تاريخ الميلاد بين شهادة الميلاد الورقية وشهادة الميلاد الورقية ، فما هو التاريخ الذى يؤخذ به فى إنهاء الخدمة؟

الإجابة :

تقضى الفقرة الثانية من البند رقم (1) من اولاً بالمادة رقم (5) من قرار وزير المالية رقم 554 لسنة 2007 بالقواعد المنفذه لأحكام قانون التأمين الإجتماعى على أنه :

"وفى الحالات التى يكون فيها أكثر من مستند ميلاد يتضمن كل منها تاريخ ميلاد مختلف عن الآخر يعتد بمستند الميلاد الذى يعامل به وظيفياً بالنسبة للعاملين بالحكومة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام على أن يتم الرجوع إلى مصلحة الأحوال المدنية بالنسبة للعاملين بالقطاع الخاص."
وبناء على ذلك يؤخذ بشهادة الميلاد التى تم التعيين بها فى تحديد تاريخ إنتهاء الخدمة لبلوغ سن التقاعد.

مادة رقم 26 

السؤال رقم 2/7 

هل يجوز للمؤمن عليه أن يستبدل بتعويض الدفعة الواحدة عن المدة الزائدة على 36 سنة بمعاش ؟

 الإجابة :

تقضى المادة 26 من قانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 على انه:

" إذ زادت مدة الإشتراك فى التأمين على ست وثلاثين سنة أو القدر المطلوب لإستحقاق الحد الأقصى للمعاش الذى يتحمل به الصندوق أيـهما أكبر، إسـتحق المؤمن عليه تعويضاً من دفعة واحدة يقدر بواقع 15% من الأجـر السـنوى عن كل سنة من السنوات الزائدة.
ويقصد بالأجر السنوى المتوسط الشهرى للأجر الذى سدد عنه الإشتراك خلال السنتين الأخيرتين مضروباً فى إثنى عشر، ويراعى فى حساب هذا المتوسط القواعد المنصوص عليها بالفقرة الرابعة من المادة (19).
وعند حساب المدة المستحق عنها هذا التعويض تستبعد من مدة الإشتراك فى التأمين المدد الآتية :

1- المدة المنصوص عليها بالمادة (22).

2- المدد التى حسبت وفقاً للمادة (34).

3- المدد التى تقضى القوانين والقرارات بإضافتها لمدة الإشتراك فى التأمين وذلك ما لم تنص القوانين على إستحقاق هذا التعويض عن هذه المدد.(
)
ويصرف هذا المبلغ فى حالة وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش قبل صرفه وفقاً للقواعد المنصوص عليها بالبند (10) من المادة (27).
ويجوز لصاحب المعاش و للمستحقين أن يستبدلوا بكل مبلغ التعويض أو بجزء منه معاشاً يحسب بواقع 1/75 عن كل سنة من السنوات الزائدة ويضاف للمعاش المستحق ويعتبر جزءاً منه مع مراعاة عدم تجاوز مجموع المعاشين الحد الأقصى المنصوص عليه بالفقرة الرابعة من المادة (20)."
وبناء على ما سبق فى حالة إبداء رغبة المؤمن عليه أو المستحقين عنه بإستبدال التعويض بمعاش يتم تحاسب معاش عن المدة الزائدة بالكامل أو بجزء منها (حسب رغبة المؤمن عليه) بمعاش على أن يحسب المعاش بمعامل 1/75  ويراعى فى أجر تسوية المعاش أن يكون على أساس المتوسط الشهرى للسنتين الآخيرتين على الأجر الفعلى (ولا يتم تحسين الأجر بالعلاوات الخاصة).

مادة رقم 36
السؤال رقم 3/7 

عضو هيئة تدريس كان يعمل بالقوات المسلحة وحصل على معاش عسكرى ثم إلتحق بالعمل بهيئة التدريس بالجامعة وإنتهت خدمته لبلوغ سن التقاعد ويعمل أستاذ متفرغ ويحصل على مكافأة تعادل الفرق بين قيمة الأجر وقيمة المعاش الذى يحصل عليه ؟

الإجابة :

تقضى الفقرة الثالثة والرابعة والخامسة والسادسة من المادة 99 من قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 على أنه :
" وفى حاله اختيار ضم مدة الخدمة العسكرية إلى مدة الخدمة المدنية يسوى المعاش عن المدة المدنية التى لم تدخل فى تقدير المعاش العسكرى أيا كان مقدارها محسوبا وفقا لقانون التأمين الأجتماعى ويضاف للمعاش العسكرى ، كما يجوز تسوية المعاش عن مدتى الخدمة العسكرية والمدنية كمدة متصلة وفقا للأحكام الواردة فى قانون التأمين الأجتماعى إذا كان ذلك يحقق معاشا أفضل . 

وفى جميع الأحوال يراعى ما يأتى :

1- عدم تجاوز المعاش الحد الأقصى لمجموع معاش الأجر الأساسى ومعاش الأجر المتغير وفقا لقانون التأمين الأجتماعى والقرارات المنفذة له ، وفى حالة تسوية المعاش عن مدتى الخدمة المدنية والعسكرية كمدة متصلة يراعى أيضا الأ يجاوز معاش الأجر الأساسى والمتغير الحدود القصوى لكل معاش المحددة بقانون التأمين الأجتماعى . 

2- تدخل الضمائم والمدد الأضافية ضمن مدة الخدمة العسكرية فى حالة تسوية المعاش عن المدتين كمدة متصلة ، كما تدخل ضمن المدة المستحق عنها تعويض الدفعة الواحدة المنصوص عليها فى المادة (26) من قانون التأمين الأجتماعى فى حالة استحقاقه . 

3- إذا استحق تعويض من دفعة واحدة وفقا للمادة 26 من قانون التأمين الأجتماعى يخصم منه ما سبق صرفه من مكافأة طبقا لأحكام المادة (17) من هذا القانون . 

4- تصرف معاشات الأجر الأساسى دون تخفيض . 

    وفى حالة الأحتفاظ بالمعاش العسكرى فيسرى فى شأنه كافة الزيادات التى تتقرر فى شأن المعاشات العسكرية ويطبق فى شأنه حكم المادة (41) من هذا القانون . 

    ولا يستحق عن مدة اشتراكه عن مدة الخدمة المدنية التى لمن تدخل فى تقدير المعاش العسكرى فى جميع الأحوال غير تعويض من دفعة واحدة محسوبًا وفقا لقانون التأمين الأجتماعى ويصرف هذا التعويض فور انتهاء الخدمة المدنية(1). 

وفى جميع الأحوال يسدد ما أدى من اشتراكات عن مدة الخدمة المدنية التى روعيت في المعاش العسكرى إلى الخزانة العامة ، كما يسرى هذا الحكم على جميع الحالأت السابقة . 


وتسرى الأحكام الواردة في هذه المادة في شأن المنقولين إلى وظائف مدنية إذا كان قد قرر لهم معاش عن المدة العسكرية."
وبناء على ما سبق ففي حالة إختيار عدم ضم المدة العسكرية إلى المدة المدنية فسوف يحصل على تعويض من دفعة واحدة عن المدة المدنية ويستمر في صرف المعاش المستحق له عن مدة خدمته العسكرية من القوات المسلحة ، وبالنسبة لتحديد قيمة المكافأة التي يحصل عليه بعد سن التقاعد فإنه يرجع في ذلك إلى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة للإختصاص.

مادة رقم 39

السؤال رقم 4/7 

بتاريخ 12/1/1990 إنتهت خدمة مؤمن عليها بالجامعة للإنقطاع عن العمل ، وبتاريخ 1/5/1990 تم التأمين عليها وفقاً لأحكام القانون رقم 50 لسنة 1978 بشأن التأمين الإجتماعى على العاملين المصريين بالخارج ، وبتاريخ 1/1/2000 إعيد تعينها بالجامعة ، وبلغت سن التقاعد الآن ، فكيف يتم تسوية الحقوق التأمينية المستحقة لها ؟

الإجابة :

تقضى المادة 2 من قرار رئيس الجمهورية رقم 62 لسنة 1986 بشأن القواعد التى تتبع في حالات الانتقال بين أنظمة التأمين الإجتماعى على أنه :

" إذا لم يكن المؤمن عليه قد إكتسب حقاً في المعاش وقت إنتقاله لمجال تطبيق آخر قانون معامل به فتحدد حقوقه التأمينية على أساس سبب الإستحقاق في هذا القانون  ويراعى في تسويتها ما يأتي :

1- إذا كان مجموع مدد الاشتراك وفقاً لجميع القوانين المشار إليها لا يعطيه حقاً في المعاش فيحسب تعويض الدفعة الواحدة المستحق عن كل مدة من مدد الاشتراك على حدة وفقاً لأحكام القانون الخاص بها ، ويصرف له مجموع التعويضات مضافاً إليه المبلغ الإضافي المستحق عن عدد السنوات الكاملة من تاريخ إنتهاء كل مدة حتى تاريخ إستحقاق صرف التعويض وفقاً للقانون الأخير. 

2- إذا كان مجموع مدد الاشتراك وفقاً للقوانين المشار إليها يعطيه الحق في معاش وكان سبب الاستحقاق لغير العجز أو الوفاة فيحسب المعاش عن مجموع مدد اشتراكه باعتبارها وحدة واحدة وبمراعاة نسب الحساب المنصوص عليها في القانون الخاص بكل مدة وعلى أساس متوسط أجر أو دخل تسوية المعاش لمجموع مدد الاشتراك.

3- إذا توافرت شروط إستحقاق معاش العجز أو الوفاة فيحسب المعاش ......."
وبناء على ماسبق يتم حساب المعاش عن إجمالى مدد الإشتراك فى التأمين الإجتماعى بما فيها المدة الخاضعة لأحكام القانون رقم 50 لسنة 1978 ويحدد أجر تسويته بمتوسط أجر أودخل تسوية المعاش لمجموع مدد الاشتراك.


مادة رقم 53
السؤال رقم 5/7 

مؤمن عليه حدث له إصابة عمل ونتج عنها نسبة عجز بواقع 10% ولم ينتج عنها إنهاء الخدمة فما هى الحقوق المستحقة له ؟

الإجابة :

تنص المادة 53 من قانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 على أنه:
" مع مراعاة حكم البند (3) من المادة ( 18) إذا نشأ عن الإصابة عجز جزئى مستديم 
لا تصل نسبته إلى 35% إستحق المصاب تعويضاً يقدر بنسبة ذلك العجز مضروبة في قيمة معاش العجز الكامل المنصوص عليه فى الفقرة الأولى من المادة (51) وذلك عن أربع سنوات ، ويؤدى هذا التعويض دفعة واحدة."

وبنا على ما سبق يستحق المؤمن عليه تعويض من دفعة واحدة عن كل من الأجر الأساسى والأجر المتغير.
مادة رقم 64
السؤال رقم 6/7 

ما هى المستندات المطلوبة لملف إصابات العمل ؟

الإجابة :

تنص المادة 63 من قانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 على أنه :

   " يلتزم صاحب العمل أوالمشرف على العمل بإبلاغ الشرطة عن كل حادث يقع لأحد عماله يعجزه عن العمل وذلك خلال 48 ساعة من تاريخ تغيبه عن العمل ويكون البلاغ مشتملاً على إسم المصاب وعنوانه وموجز عن الحادث وظروفه والعضو المصاب والجهة التى نقل إليها المصاب لعلاجه.
ويكتفى بمحضر تحقيق إدارى يجرى بمعرفة السلطة المختصة لدى صاحب العمل فى حالة وقوع الحادث داخل دائرة العمل وذلك بالنسبة للمؤمن عليهم العاملين بالجهات المشار إليها بالبند (أ) من المادة (2)."

وتنص المادة 64 منه على أنه :

" تجرى الجهة القائمة بأعمال التحقيق تحقيقاً من صورتين فى كل بلاغ ، ويبين فى التحقيق ظروف الحادث بالتفصيل وأقوال الشهود إن وجدوا كما يوضح بصفة خاصة ما إذا كان الحادث نتيجة عمد أو سوء سلوك فاحش ومقصود من جانب المصاب طبقاً لأحكام المادة (57) وتبين فيه كذلك أقوال صاحب العمل أو مندوبه وأقوال المصاب إذا سمحت حالته بذلك، وعلى هذه الجهة موافاة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى بصورة من التحقيق ولهذه الهيئة طلب استكمال التحقيق إذا رأت محلاً لذلك."
وتنص المادة 65 منه على أنه :

على صاحب العمل أن يقدم الإسعافات الأولية للمصاب ولو لم تمنعه الاصابة من مباشرة عمله.
وعلى صاحب العمل الذى يستخدم أحد المؤمن عليهم بالبندين (ب ،ج) من المادة (2) أوالمشرف على العمل إخطار الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى على الأنموذج الذى تعده لهذا الغرض عن كل إصابة عمل تقع بين عماله فور وقوعها وأن يسلم المصاب عند نقله لمكان العلاج أو لمرافقه صورة من هذا الإخطار."

وبتاريخ 5/9/2007 صدر قرار وزير المالية رقم 554 لسنة 2007 بشأن القواعد المنفذة لأحكام قانون التأمين الإجتماعى ونص فى المواد التاليه منه على أنه :

مادة (59) : 

تسرى أحكام هذا الباب على المؤمن عليهم الوارد ذكرهم فى المادة (1) بالإضافة إلى الفئات الآتية : 

1- العاملون بالقطاع الخاص الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة. 
2- المتدرجون والتلاميذ الصناعيون.
3- الطلاب المشتغلون فى مشروعات التشغيل الصيفى.
4- المكلفون بالخدمة العامة.
5- الملتحقون بعمل بعد سن الستين ولا يسرى فى شأنهم أحكام تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة.
مادة (60) : 

يقصد بإصابة العمل ما يلى :

1- الإصابة بأحد الأمراض المهنية المبينة بالجدول رقم (1) المرفق بقانون التأمين الإجتماعى. 

2- الإصابة الناتجة عن الإجهاد أو الإرهاق من العمل متى توافرت الشروط الآتية: 
1- أن تكون سن المصاب أقل من الستين.
2- أن يكون الإجهاد أو الإرهاق ناتجاً عن بذل مجهود إضافي يفوق المجهود العادى للمؤمن عليه سواء بذل هذا المجهود فى وقت العمل الأصلي أو فى غيره. 
3- أن يكون المجهود الإضافي ناتجاً عن تكليف المؤمن عليه بإنجازعمل معين فى وقت محدد يقل عن الوقت اللازم عادة لإنجاز هذا العمل ، أو تكليفه بإنجاز عمل معين فى وقت محدد بالإضافة إلى عمله الأصلي.
4- أن يكون هناك إرتباط مباشر بين حالة الإجهاد أو الإرهاق من العمل والحالة المرضية. 

5- أن تكون الفترة الزمنية للإجهاد أو الإرهاق كافية لوقوع الحالة المرضية.

6- أن تكون الحالة الناتجة عن الإجهاد أو الإرهاق ذات مظاهر مرضية حادة.

7- أن ينتـج عن الإجهاد أو الإرهاق فى العمل إصابة المؤمن عليه بأحد الأمراض التالية: 

1) نزيف المـخ أو إنسـداد شرايين المخ متى ثبت ذلك بوجود علامات إكلينيكية واضحة.
8- 2) الإنسداد بالشرايين التاجية للقلب متى ثبت ذلك بصفة قاطعة.

9- ألا تكون الحالة المرضية ناتجة عن مضاعفات أو تطور لحالة مرضية  سابقة.
3- الإصابة نتيجة حادث وقع أثناء العمل أو بسببه.
4- الإصابة نتيجة حادث يقع أثناء الذهاب إلى العمل أو العودة منه دون توقف
أو تخلف أو إنحراف عن الطريق الطبيعى.  

مادة (61)

يلتزم المؤمن عليه أو المشرف على العمل بإبلاغ صاحب العمل أو مندوبه فوراً بأى حادث يقع فى مكان العمل يكون سبباً فى إصابته مبيناً الظروف التى وقع فيها.

ويلتزم صاحب العمل بإخطار الصندوق المختص عن كل حالة إصابة تقع بين عماله فور وقوعها وذلك على النموذج رقم (61) المرفق وعليه أن يوافى الصندوق بمستندات هذه الإصابة المبينة بالنموذج المشار إليه فور توافرها. 

وفى حالة إمتناع صاحب العمل عن الإخطارعن الإصابة يجوز للمصاب أومن ينيبه أن يخطر الصندوق المختص بالإصابة ، وتاريخ المذكرة أومحضر الشرطة عن الحادث ، وعلى الصندوق إتخاذ الإجراءات اللازمة.

كما يلتزم صاحب العمل عند حدوث الإصابة بنقل المصاب إلى مكان العلاج الذى تحدده له الهيئة العامة للتأمين الصحى ، ويسلم للمصاب عند نقله أو لمرافقه صورة الإخطار المشار إليه فى الفقرة الثانية. 

مادة (62)

يلتزم صاحب العمل فى القطاع الخاص أوالمشرف على العمل بإبلاغ الشرطة عن كل حادث يقع لأحد عماله يعجزه عن العمل وذلك خلال 48 ساعة من تاريخ تغيبه عن العمل ، ويكتفى بمحضر تحقيق إدارى يجرى بمعرفة السلطة المختصة لدى صاحب العمل فى حالة وقوع الحادث داخل دائرة العمل وذلك بالنسبة للمؤمن عليهم العاملين بالجهاز الادارى للدولة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام.  

مادة (63)

يلتزم المؤمن عليه بإبلاغ جهة الشرطة المختصة بإصابة العمل الناتجة عن حوادث الطريق عندما تسمح حالته بذلك ، لتحرير مذكرة أومحضر بالحادث ويخطر صاحب العمل برقم المحضر وتاريخه للقيام بالإلتزامات المقررة عليه.

وفى جميع الأحوال يتعين أن يتضمن محضر تحقيق الإصابة : 

1- ظروف الحادث بالتفصيل. 

2- أقوال الشهود إن وجدوا. 

3- بيان ما إذا كان الحادث عمداً أو نتيجة سوء سلوك فاحش ومقصود من جانب المصاب.

4- أقوال صاحب العمل أو مندوبه خاصة إذا وقع الحادث داخل دائرة العمل. 

5- أقوال المصاب إذا سمحت حالته. 

وعلى الصندوق المختص إتخاذ ما يراه لازماً لحصر صور التحقيقات التى ترد إليه ومراجعتها وإستيفائها فور ورودها وإرسال ما يخص المصابين من العاملين بالجهاز الإداري للدولة أو الهيئات العامة أوالقطاع العام أو قطاع الأعمال العام إلى صاحب العمل وحفظ صور التحقيقات الخاصة بالمصابين من العاملين بالقطاع الخاص بملفات التأمين الإجتماعى الخاصة بهم. 

مادة (64) 

 يلتزم المؤمن عليه المعار أوالمنتدب خارج البلاد أو الموفد فى مهمة عمل رسمية خارج البلاد أو المستحقين عنه عند حدوث الإصابة إخطار الصندوق المختص على النموذج رقم (64) مرفقاً به المستندات المبينة به. 

مادة (65) 

 إذا ظهرت على المؤمن عليه أعراض مرض مهنى خلال سنة من تاريخ إنتهاء خدمته من العمل المعرض فيه للإصابة بهذا المرض ، فعلى صاحب العمل الذى يعمل لديه وقت ظهورالمرض إتخاذ الإجراءات اللازمة لعلاجه وحصوله من الجهة المختصة على حقوقه التى يكفلها هذا التأمين.

وعلى المؤمن عليه المذكور التقدم إلى الجهة المختصة لإتخاذ تلك الإجراءات إذا كان متعطلاً.

مادة (66)

وإذا إكتشف الجهاز الطبى لصاحب العمل أحد الأمراض المهنية المبينة بالجدول رقم (1) المرفق بقانون التأمين الإجتماعى أو أمراض أخرى ناشئة عن النشاط الذى يزاوله صاحب العمل غير مدرجة بهذا الجدول، فعلى صاحب العمل أن يخطر كل من الهيئة العامة للتأمين الصحى والصندوق المختص بتقرير الجهاز الطبى المشار إليه مبيناً به نوع المرض والعمل أو الصناعة التى يعمل بها العامل.

مادة (67) 

 مع عدم الاخلال بحكم المادة (61) يلتزم صاحب العمل بإخطار الجهة المختصة بالعلاج بحالة الإصابة الناشئة عن الإجهاد أو الإرهاق من العمل فور حدوثها على النموذج رقم (67) المرفق. 

وتقدرالهيئة العامة للتأمين الصحى نسبة العجز المتخلفة عن الإصابة الناتجة عن الإجهاد أو الإرهاق فى العمل وفقاً للجدول رقم (3) المرفق.

مادة (68) 

يلتزم الصندوق المختص ببحث مدى إعتبار الحالة إصابة عمل من عدمه والإنتهاءإلى قرار فى هذا الشأن خلال شهر من تاريخ ورود إخطار الإصابة مستوفياً المستندات المبينة به. 

كما ينشأ بالصندوق المختص لجنة تختص بالبت فى مدى إعتبار الإصابة الناتجة عن الإجهاد أو الإرهاق من العمل إصابة عمل ويصدر بتشكيلها قرار من رئيس الصندوق المختص ويكون من بين أعضائها طبيبين من الهيئة العامة للتأمين الصحى  تختارهما الهيئة ويحدد القرار قواعد وإجراءات عمل اللجنة. 
ويكون للجنة طلب أية مستندات ترى أنها لازمة لبحث الحالة ، كما يكون لها الإستعانة بمن تراه من التخصصات الطبية المختلفة لإبداء الرأى.
وتعقد اللجنة جلساتها بمقر الإدارة المركزية للجان الطبية بالهيئة العامة للتأمين الصحى مرة أسبوعياً لمناظرة الحالات.
مادة (69) 

يجوز لأصحاب الشأن التظلم من القرار الذى تصدره اللجنة المشار إليها  فى المادة السابقة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الإخطار به.
وتنشأ بالمركز الرئيسى للصندوق لجنة لفحص هذه التظلمات يصدر بتشكيلها قرار من رئيس الصندوق المختص على أن يكون من بين أعضائها طبيب من الهيئة العامة للتأمين الصحى ويحدد هذا القرار إجراءات ومواعيد إنعقاد اللجنة والفصل فى التظلمات والإخطار بها.
وتعتبر هذه اللجنة فى حكم اللجنة المنصوص عليها فى المادة ( 258 ).  

مادة (70) 

 يجوز لصاحب الشأن التظلم من قرار اللجنة المشار إليها  فى المادة السابقة أمام لجنة يصدر بتشكيلها قرارمن رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الإجتماعى على أن يكون من بين أعضائها ممثلا عن الهيئة العامة للتأمين الصحى وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطاره بالقرار المتظلم منه. 

وبناء على ما سبق على جميع الجهات الإدارية مراعاة ما يلى فى حالة حدوث إصابة عمل للمؤمن عليه :
أولاً : الإصابة بأحد الأمراض المهنية :

 تحدد المستندات المطلوبة فى حالة الإصابة بأحد الأمراض المهنية بما يلى :

1- تقرير إداري معتمد من مدير شئون العاملين ومختوم يوضح طبيعة عمل المؤمن عليه ومدى تعرضه للإصابة بأحد الأمراض المهنية الموضحة بالجدول رقم (1) بحكم طبيعة عمله.

2- قرار لجنة الأمراض المهنية بالهيئة العامة للتأمين الصحي يفيد ارتباط المرض الموضح بالجدول بطبيعة عملة الذي يؤديه.

3- شهادة معتمدة ومختومة من اللجان الطبية بالتأمين الصحي توضح نسبة العجز وتاريخ ثبوته.
ثانياً : الإصابة الناتجة عن الإجهاد أو الإرهاق من العمل :

تحدد المستندات المطلوبة فى حالة الإصابة عن الإجهاد أو الإرهاق من العمل بما يلى :

1- إخطار عن وقوع الإصابة معتمداً ومختوماً موضحاً به ظروف الحادث على النموذج رقم (67) المرفق.
2- يرفق تقرير من صاحب العمل يبين مايلي :-

1- بيان طبيعة عمل المصاب وإختصاصاته وتاريخ بدء مزاولته ومستوى أدائه.
        ب- بيان ما كلف به من عمل إضافي وطبيعته والمدة المحددة لأدائه وما تم من إنجازه فيها وعما إذا كانت تؤدى في ساعات العمل الأصلية أو الإضافية وتدعم ذلك بالمستندات. 

   2- الملف الطبي للمصاب من واقع ملف الخدمة وأجازاته المرضية.

   3- الأبحاث والتقارير الطبية عن الحالة المرضية قبل الوفاة مباشرة وفي الحالات التي يقوم بها التأمين الصحي بالعلاج تقدم البيانات من هيئة التأمين الصحي.
ثالثاً :  الإصابة نتيجة حادث :
تحدد المستندات المطلوبة فى حالة الإصابة بحادث بما يلى :

1- إخطار عن وقوع الإصابة معتمداً ومختوماً موضحاً به ظروف الحادث على النموذج رقم (61) المرفق.
2- محضر الشرطة للحادث – أو صورة معتمدة ومختومة بخاتم شعار الجمهورية- وذلك في حالة وقوع الإصابة خارج نطاق العمل. أو محضر تحقيق إداري إذا وقعت الإصابة داخل نطاق محل العمل موضحاً به رأي جهة التحقيق وتاريخ وساعة الإصابة.

3- التقرير الطبى الأولى الصادر عن الهيئة العامة للتأمين الصحى الموضح به ساعة وتاريخ حدوث الإصابة وتاريخ أول زيارة للمستشفى.
4- إقرار من الوحدة الإدارية بالطريق المعتاد للمصاب ومحل إقامته في حالة إصابة العمل بالطريق أثناء الذهاب للعمل أو العودة منه.

5- صورة معتمدة من قرار التكليف للمصاب في حالة إصابته أثناء توجهه إلى مأمورية مصلحية خارج دائرة العمل.
6- إذا أصيب المؤمن عليه خارج البلاد يتعين إخطار الصندوق على النموذج رقم (64) المرفق مرفقاً به محضر تحقيق عن الحادث على أن يكون محررا بمعرفة جهة رسمية باللغة العربية أو مترجما ترجمة رسمية إلى هذه اللغة ، ومصدقا عليه من السفارة أو القنصلية المصرية ومعتمدا من وزارة الخارجية.

مادة رقم 106
السؤال رقم 7/7 

ما هو تاريخ إستحقاق الزوج فى معاش زوجته ؟

الإجابة :

تنص الفقرة الأخيرة من المادة 106 من قانون التأمين الإجتماعى رقم 79 لسنة 1975 على أنه يشترط لإستحقاق الزوج ما يلى :

يشترط لإستحقاق الزوج ما يأتى :

1- أن يكون عقد الزواج موثقاً .
2- أن يكون عقد الزواج قد تم قبل بلوغ المؤمن عليها أو صاحبة المعاش سن الستين ويستثنى من هذا الشرط الحالات الآتية :
1- حالة الزوج الذى كان قد طلق المؤمن عليها أوصاحبة المعاش قبل بلوغها سن الستين ثم عقد عليها بعد هذا السن.
2- حالات الزواج التى تمت قبل 1/9/1975.
3- ألا يكون متزوجاً بأخرى.
ويسرى فى شأن هذا المعاش ذات الأحكام المقررة لمعاش الأرملة المنصوص عليها فى المواد 112 بند (4) و 113 بند (2) و114 فقرة ثانية.

ويشترط لعودة الحق فى المعاش ألا يكون متزوجاً بأخرى فى تاريخ الطلاق أو الترمل.
وبناء على ما سبق فإن الزوج يستحق المعاش من تاريخ وفاة المؤمن عليها أو صاحبة المعاش وفى حالة زواجه بأخرى فلا يستحق فى المعاش وفى حالة الطلاق أو الترمل فيستحق الزوج فى المعاش إعتباراً من أول الشهر التالى لتاريخ الطلاق أو الترمل طالما لم يستحق معاش عن الزوجة الأخيرة.

مادة رقم 110
السؤال رقم 8/7 

توفى مؤمن عليه وإستحق عنه فى المعاش والدته وكانت قيمة نصيبها فى المعاش 200 جنيه وتحصل على معاش عن نفسها بمبلغ 350 جنيهاً فهل تستحق معاش إبنها ؟

الإجابة :

تنص الفقرة الأخيرة من المادة 110 من قانون التأمين الإجتماعى رقم 79 لسنة 1975 على أنه :
" إذا توافرت فى أحد المستحقين شروط الإستحقاق لأكثر من معاش من الصندوق أومن الصندوقين أو من أحدها أو منهما معاً ومن الخزانة العامة فلا يستحق منها إلا معاشاً واحداً وتكون أولوية الإستحقاق وفقاً للترتيب الآتي :

1- المعاش المستحق عن نفسه.

2- المعاش المستحق عن الزوج أو الزوجة.

3- المعاش المستحق عن الوالدين.

4- المعاش المستحق عن الأولاد.

5- المعاش المستحق عن الإخوة والأخوات.

   وإذا كانت المعاشات مستحقة عن مؤمن عليهم أو أصحاب معاشات من فئة واحدة فيستحق المعاش الأسبق فى الإستحقاق. 

وإذا نقص المعاش المستحق وفقاً لما تقدم عن المعاش الآخر أدى إليه الفرق من هذا المعاش."

وحيث أن معاشها عن نفسها أكبر من نصيبها عن إبنه ويزيد عن 100 جنيه لذا فإنها لا تستحق فى المعاش عن إبنها.


مادة رقم 1/126
السؤال رقم 9/7 

مؤمن عليه حصل على إجازة للعمل بالخارج وخلال فترة الإجازة تحولت الهيئة إلى شركة قطاع أعمال عام ، فما هى إشتراكات التأمين الإجتماعى التى يلتزم بها عن المدة السابقة على تحول الشركة لقطاع أعمال عام والمدة التالية للتحويل ؟

تحدد الإشتراكات وفقاً لما يلى :

	التأمين
	المدة السابقة 

على التحويل
	المدة التالية للتحويل

	الشيخوخة والعجز والوفاه
	25%
	25%

	المكافأة ( أجر أساسى )
	5%
	5%

	إصابات العمل
	0.5%
	1%

	تأمين البطالة
	ـ
	2%



مادة رقم 142

السؤال رقم 10/7 

أصدرت شركة مياه الشرب والصرف الصحى قرار بصرف علاوة دورية بنسبة 7% إعتباراً من 1/7/2004 فها يتم تعديل معاشات من إنتهت خدمتهم بعد هذا التاريخ ؟

الإجابة :

تنص المادة 142 من قانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 على أنه :
" مع عدم الإخلال بأحكام المادتين (56و59) لا يجوز رفع الدعوى بطلب تعديل الحقوق المقررة بهذا القانون بعد انقضاء سنتين من تاريخ الإخطار بربط المعاش بصفة نهائية أو من تاريخ الصرف بالنسبة لباقى الحقوق وذلك فيما عدا حالات طلب إعادة تسوية هذه الحقوق بالزيادة نتيجة تسوية تمت بناء على قانون أو حكم قضائى نهائى وكذلك الأخطاء المادية التى تقع فى الحساب عند التسوية. 
كما لا يجوز  للهيئة القومية للتأمين الإجتماعى المنازعة فى قيمة الحقوق المشار إليها بالفقرة السابقة فى حالة صدور قرارات إدارية أو تسويات لاحقة لتاريخ ترك الخدمة بالنسبة للعاملين المشار إليهم بالبند (أ) من المادة (2) يترتب عليها خفض الأجور أو المدد التى إتخذت أساسا لتقدير قيمة تلك الحقوق."

وبناء على ما سبق يتم تعديل الحقوق التأمينية للحالات التى لم يمضى على تاريخ ربط المعاش لها سنتين أما الحالات التى مضى على تاريخ ربط المعاش لها سنتين فلا يتم تعديل قيمة الحقوق التأمينية التى تم صرفها.
السؤال رقم 11/7 

هل يتم عرض ملف الخدمة على مفتش الصندوق لمراجعته قبل تاريخ إنتهاء الخدمة بثلاثة شهور وما هو الكتاب الدورى الذى يقضى بذلك ؟ 
الإجابة :

تنص الفقرة الأولى والثانية من المادة 152 من قانون التامين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 على أنه :
" يكون لمن تندبه الهيئة من العاملين بها الحق فى دخول محال العمل فى مواعيد العمل المعتادة لإجراء التحريات اللازمة والاطلاع على السجلات والدفاتر والأوراق والمحررات والملفات والمستندات التى تتعلق بتنفيذ هذا القانون، ويحدد وزير العدل بالإتفاق مع وزير التأمينات العاملين بالهيئة الذين تكون لهم صفة الضبطية القضائية فى تطبيق أحكام هذا القانون. 
وعلى الجهات الحكومية والإدارية موافاة الهيئة القومية للتأمين الإجتماعى بجميع البيانات التى تطلبها فى مجال تطبيق أحكام هذا القانون."
ولصرعة صرف الحقوق التأمينية فإن الهيئة تقوم بطباعة الحالات التى سوف تبلغ سن التقاعد قبلها بعام حتى يتمكن المفتش من مراجعة الملف قبل إنتهاء الخدمة بفترة منعاً لتأخر صرف الحقوق التأمينية المستحقة له ولذا فإن ما يطلبه المفتش من مراجعة الملف قبل إنهاء الخدمة بثلاثة أشهر يعد صحيحاً لإمكانية إستيفاء أى مستندات مطلوبة للملف قبل إنهاء الخدمة وعدم تأخر صرف الحقوق التأمينية.

السؤال رقم 11/7 

ما هى مستندات صرف الحقوق التأمينية فى حالة وفاة المؤمن عليه ؟ 

الإجابة :

تحدد المستندات المطلوبة لصرف الحقوق التأمينية وفقاً لما يلى :

أولاً : المستندات المطلوبة من المستفيدين عند وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش:

1- طلب صرف الحقوق التأمينية للمستفيدين على النموذج رقم (119) المرفق.
2- شهادة وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش أو مستخرج رسمى منها أو ملخص معتمد لشهادة الوفاة.
3- شهادة من أحد معاهد أو جهات التعليم التى لا تجاوز مرحلة الحصول على البكالوريوس أو الليسانس تثبت إلتحاق مستحق المعاش من الأبناء أو الأخوة ممن تجاوز أعمارهم سن الحادية والعشرين ولم يتجاوز سن السادسة والعشرين.
4- الشهادة الدالة على الحصول على مؤهل نهائى وذلك للأبناء والأخوة الذين لم يبلغوا سن 26 سنة للحاصلين على البكالوريوس أو الليسانس و24 سنة للحاصلين على مؤهلات أقل وذلك بالنسبة لمن تجاوز سن الحادية والعشرين فى تاريخ وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش.
5- فى حالة عدم وجود مستحقين من الأولاد يقدم طلب صرف الحقوق التأمينية من الأخـوة والأخوات على النموذج رقم (119 مكرر) المرفق وذلك لبحث مدى توافر شروط الإعالة.
6- صور شهادات الميلاد لمن ليس لهم أرقام تأمينية من المستفيدين.
7- فى حالة الفقد تقدم المستندات المشار إليها فيما عدا شهادة الوفاه بالإضافة إلى المستندات الآتية :
1- صورة رسمية من محضر الشرطة المحرر عن الفقد.
2- شهادة معتمدة من قسم الشرطة المختص بأن المفقود لم يعثر عليه خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الفقد.
ثانياً : المستندات المطلوبة من المستفيدين فى حالة توافر شروط الإستحقاق فى تاريخ لاحق لوفاة المؤمن عليه أوصاحب المعاش :

يقدم طلب صرف المعاش على النموذج رقم (172) المرفق مرفقاً به المستندات الآتية :

(1)  الأرملــــة / الأرمل:-

في حالة الطلاق أو الترمل و لم يستحق معاش عن الزوج الأخـــير:-

· صورة شهادة وفاة الزوج الأخير أو صورة  وثيقة الطلاق ويتم التوقيع على الصورة بما يفيد الإطلاع على الأصل.
· أو صورة شهادة وفاة الزوجة الأخيرة أو صورة  وثيقة الطلاق ويتم التوقيع على الصورة بما يفيد الإطلاع على الأصل .

· بيان معتمد بالمعاش الآخــر إن وجــد.
(2) الإبن أو الأخ:- 

·  في حالة العجز عن الكسب يتم إحالته إلى اللجنة الطبية بالتأمين الصحي.

·  في حالة المجند ترفق شهادة من القوات المسلحة ببيان مدة التجنيد الإلزامية.

(3) الإبنة أو الأخت :-

إذا ترملت أو طلقت:

· صورة من شهادة وفاة الزوج أو صورة من وثيقة الطلاق على أن يتم الإطلاع على الأصل والتوقيع على الصورة بما يفيد ذلك من الموظف المختص.
· بيان معتمد بالمعاش الآخر المستحق لها أو الدخل من عمل أو مهنة – إن وجد – أو إقـرار بأنها لا تحصل على معاش أو دخل من عمل أو مهنة ويتم التوقيع أمام الموظف المختص.
المرفقــــــات

تأمين الشيخوخة والعجز والوفاه





المستحقون فى المعاش





قواعد حساب الإشتراكات





أحكام عامة





تأمين إصابات العمل








يراجع منشور وزارة التأمينات رقم (6) لسنة 1978 بشأن تحديد الفئات المستحقة لتعويض الدفعة الواحدة عن مدد الضمائم والمدد الإضافية.
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